كان كلامنا المتقدم في ذكر الأدلة الدالة على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذكرنا دليلين في الحقيقة، كان كلامنا في دليلين، بعد ذكر الدليل العام المكون من ثلاث نقاط:
الدليل الأول: خلاصته، أن عموم العام كسائر الأدلة، لا يكون حجة على مضمونه، كما يعبر الماتن، إلا بعد معرفة الدلالة على ذلك المضمون له، للدليل، إما بنفسه مستقلاً، أو بضميمة ضميمة، بنفسه إذا لم يكن له مخصص، بضميمة، أي بعد ورود المخصص.

فإذا قلنا: (أكرم كل عالم إلا الفاسق) صار الدليل دالاً على وجوب إكرام العالم ما عدا الفاسق، أي الفرد الخارج، وأما المصداق المشتبه الذي لاندري هل أنه فاسق ليخرج عن وجوب الإكرام، أو أنه عالم ليدخل في العموم؟ هذا المصداق لا يشمله الحد المفهومي، مفهوم الدليل لا يكون منطبقاً عليه، ولذلك لا يكون حجة في شموله له.

كان هذا هو خلاصة الدليل الأول، وقلنا: إذا تم هذا الدليل لا يقال: لماذا كان عموم العام في الشبهات المفهومية حجة؟ لوجود فرق بين ما تقدم والعام في الشبهة المصداقية، إذ أن عموم العام في الشبهة المفهومية صادق، وأما عموم العام فلا ينطبق، ذاك صادق، وهذا لا ينطبق، فكان فرق بينهما في البين.

فشرحناه بأسلوب آخر غير أمس حتى نبلور كنهه ونشرح حقيقته، ثم شرعنا في بيان الدليل الآخر الذي أورده الشيخ الأعظم على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كان الشيخ الأعظم ألف، جمع هذا الدليل من حيثيتين، من نقطتين، من أمرين:

الأمر الأول: أن العام لا يصلح لرفع الشك عن المصداق المشتبه، هذا عندنا زيد، ولاندري أنه عالم عادل أو عالم فاسق! فإن كان فاسقاً خرج بالمخصص، وإن كان عالماً دخل تحت عموم وجوب إكرام العالم، نعم قال:(أكرم كل عالم).

يقول: عموم العام لا يرفع الشك عن هذا المصداق الذي نحن نشك فيه، لا يقول لنا: عالماً، بل يبقينا على شكنا، هذه النقطة الأولى واضحة.

النقطة الثانية: ولا يكون عموم العام بياناً على خروجه عن الفاسق، ما يقول لنا العام: إن هذا زيد المشتبه به، هو عالم، لا يرفع الاشتباه عنه، ولا يقول لنا أيضاً: أنه ليس بداخل تحت الفاسق، وأيضاً خذوا تتمة من عندي: ولا يقول لنا من باب أولى، وهو واضح لا يحتاج أن يقوله الشيخ، ولكن في بطن الكلام يقوله: ولا يقول لنا أيضاً: إنه داخل تحت الفاسق، فلا يقول لنا:أنا أشمله وهو داخل تحتي، ولا يقول لنا: هو خارج عني، ولا يقول لنا: ليس بداخل تحت المخصص، كل هذه الحيثيات لانظر لعموم العام إليها، ولا شرح له لها، هو نفسه ما صح، عموم العام.
هذا خلاصة دليل الشيخ الأعظم الذي قلنا: دليل صناعي جميل حلو، صناعي يعني على طبق الصناعة، وجميل يعني الواحد إذا رآه يستر به، إذا نظرت إلى شيء جميل ألا ترتاح نفسك إليه؟ حلو يعني إذا تذوقته وكنت تعرف في الأصول تستلذه، فيه كل هذه الخصائص.

....

لأن عموم العام مقيد، لأن المراد الجدي لايشمله ليس بحجة فيه، قال: (أكرم كل عالم) وبعد سنة قال: (إلا الفاسق)، وهذا لا ندري عنه هل هو فاسق أو عادل، فإن كان فاسقاً خرج، وإن كان عادلاً شمله العموم، فلا يشمله أي لا يشمله في الحجية، فلا ينطبق عليه، لأنه قلنا المراد الجدي وليس التصوري، يعني الحقيقة يجب إكرامه، وسوف يأتينا هذا، إشكال المحقق العراقي وسوف يدفع، نفس الذي في ذهنك هو في ذهن المحقق العراقي.

يقول الماتن: هذا الدليل الذي أورده الشيخ الأعظم يرد عليه إشكال، ما هو الإشكال؟ يقول: لأن دليل الشيخ الأعظم الذي يريد أن يثبت لنا عدم حجية العام في الشبهة المصداقية ماذا يقول لنا؟ يقول: إن العام لا يكشف ولا يكون بياناً على المصداق المشتبه به، لا يقول أنا بيان وهو مندرج تحتي! يقول: إذا نحن سلمنا أن العام ليس بحجة في الفرد المشتبه به، وأن حجيته تبتني على كونه رافعاً للشبهة، للبس، للغموض في الفرد المشتبه به، إذا كانت هاتان النقطتان نحن نسلم بهما فلا نحتاج إلى دليل، لأن هذا الدليل متى يكون تاماً؟ أن نسلم أن هذا المصداق مشتبه به، ولا يكون العام حجة إلا بعد تمامية رفعه للبس والاشتباه عن هذا المصداق، يقول: إذا كان هذا الكلام في بادئ ذي بدء تاماً عندنا فلا نحتاج إلى هذا الدليل، لأنه بمجرد أن نقول: هذا مورد للاشتباه ونسلم بأن العام ليس برافع للبس ولا بطارد للاشتباه، فواضح بعد أن العام لا يكون حجة في الشبهة المصداقية، هذا هو إشكال الماتن على الشيخ الأعظم.

يعني كأنه يقول له: دليلك مصادرة للمطلوب، هو إعادة وصياغة للقول بعدم حجية العام في الشبهة المصداقية ولكن بطريقة أخرى، يعني لم تأت بدليل، لأننا نقول العام ليس بحجة، لماذا ليس بحجة؟ لأنه لا يكشف، لا يرفع اللبس عن الاشتباه، آت لنا بدليل لماذا لايكون حجة، أما إذا سلمنا أن فيه اشتباهاً وأن العام لا يرفع ذلك الاشتباه، فالموضوع تام ومنتهي، فماذا يكون دليل الشيخ الأعظم؟ أشبه بالمصادرة على المطلوب، لماذا قلنا: أشبه؟لأنه ليس بمصادرة تامة على المطلوب، بل أشبه، قريب من المصادرة على المطلوب، ولذلك يقول الماتن: ولا يخفى أن الاستدلال بذلك إنما يتجه بعد الفراغ عن توقف الرجوع للعام في الفرد المشتبه على رفع الشك المذكور، يعني نقول: ليس العام بحجة إلا إذا رفع الشك، أما إذا قلنا: هو حجة حتى دون رفع الشك، لأنه يجوز لنا أن نتمسك بعموم العام، كما أنه في الشبهات المفهومية كنا نتمسك بعموم العام بغض النظر عن رفعه للشك، فلا نحتاج إلى هذا الدليل، يعني إذا سلمنا أنه لا يكون حجة إلا بعد رفعه للبس وطرده للغموض، فكلامك في محله، وإذا لم نسلم فكلامك لا نحتاج له أصلاً.
وبعد التسليم بهذه النقطة، بهذه المصادرة التي بنى عليها دليله الشيخ الأعظم، لا يظن من أحد التوقف في عدم حجية العام لنحتاج إلى الاستدلال الذي أورده الشيخ.

عجيب، لا يظن من أحد؟ يقول: لا يظن من أحد، المفروض أن يكون هذا بين وواضح أنه لا يظن من أحد أنه بعد توقف حجية العام على رفع الاشتباه فإذا لم يرفع الاشتباه لا يكون حجة، هذا واضح يصير، عجيب واضح؟ يقول واضح، يقول: لكن بعض جهابذة الأصول يظهر منه في المقام أن العام رافع للاشتباه طارد للبس، مزيل للغموض عن الفرد، عجيب هذا يظهر منه؟ يقول نعم، بل في عباراته تصريح بذلك، من هذا الجهبذ العلم؟ يقول: هذا صاحب المقالات، الآغا ضياء، انظر ماذا يقول: يقول، الدليل العام عندما نتمسك به في المصداق ونقول إنه يشمل المصداق، معناه أنه يزيل اللبس، ويرفع الغموض، ويجعل ذلك المصداق المشتبه به فرداً من أفراد العام، بعد لا يوجد أصرح من هذا، هكذا هو الاختلاف، الماتن يقول: لا يظن من أحد، بينما هذا الجهبذ العلم والعلم الجهبذ يقول: العام، ليس فقط يظن، بل صار يقيناً أنه هناك أحد يرى هذا الرأي، والحال أن الآغا ضياء دقيق في فهم مباني الشيخ الأعظم (يرحمه الله).

 قال الماتن: والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بحجية العام في الشبهة المصداقية ترجع إلى حجيته مع بقاء الاشتباه في الفرد، وليس له دخل برفع الالتباس كما قال الشيخ الأعظم، الذي لم يأتنا بعد، لكن الذي قاله الآغا ضيا هو أن يرفع الالتباس، فيدخل ذلك الملتبس والمشتبه به بعد رفع الغموض واللبس والاشتباه في دائرة العموم.

فتكون عندنا نظريتان.

والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بحجية العام ترجع إلى حجيته مع بقاء الاشتباه في الفرد، نظير حجيته مع إجمال المخصص مفهوماً، الآن لما نقول: الماء طاهر، هذا عموم، أي كل ماء طاهر، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، ثم نشك في مفهوم التغير هل يراد به التغير الحسي أو التغير التقديري؟ فالفرد المشكوك الذي تغير تقديراً وليس حساً يسوغ لنا أن نتمسك بعموم العام فيه، مع كونه لا يزال مشتبهاً به، والعام لا يرفع اللبس عنه، فليكن هنا أيضاً التمسك بالعام في المصداق في الشبهة المصداقية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، كلاهما لا يرفع اللبس ولا بحجة، يقول: هذا الذي يظهر من الأصوليين، ولكن الآغا ضيا يظهر منه شيء آخر.
والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بحجية العام ترجع إلى حجيته مع بقاء الاشتباه في الفرد، نظير حجية العام مع إجمال المخصص مفهوماً، حيث تقدم أن العام حجة وإن لم ينهض بشرح حال الخاص، باقي هو لا يقول أنا رفعت اللبس عنه وأزلت الغموض منه، وأنه شامل لمورد الشك أو لا.
ومن ثم يقول: إذاً إذا كان الاستدلال على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية لابد أن يكون تاماً بغض النظر عن رفعه للالتباس وإزالته للاشتباه، فلا يصلح أن نأخذ دليل الشيخ الأنصاري، إذاً أي دليل نأخذ؟ الدليل الذي نحن أوردناه.

ومن ثم كان الأنسب في الاحتجاج على المدعى ما ذكرنا، دليلنا الذي يتكون من ثلاث نقاط، والدليل الثاني الذي (وربما يوجه المدعى بوجه آخر يرجع إلى الوجه الأول) هذا الأحسن أن نقول، لكن مع ذلك يظهر أن بعض الأعيان المحققين الذي هو الآغا ضيا، يسميه العين، لما نقول هذا عين، يعني بعد كل الصيد في جوف الفراء، يعني أعيان المحققين، تعبير يدلل على عظمة الآغا ضيا (يرحمه الله)، يعني ليس بواحد عادي في التحقيق، عندما يقول كلاملاً فكلامه له وزن وقيمة.
لكن يظهر من بعض الأعيان المحققين العكس، يعني أن العام حجة بسبب رفعه للبس، وإزالته للاشتباه عن المصداق، فيكون حجة بهذا السبب، فقد ذكر أن العمدة في المنع عن التمسك بالعام ما قاله الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري قال: العام لا يرفع الاشتباه عن الموضوع، ولا يكون بياناً على خروجه عن الخاص، هذا دليل الشيخ الأنصاري، مكون من نقطتين، فإذا يقول: نحن إذا استطعنا أن نضرب دليل الشيخ الأنصاري، نرد دليل الشيخ الأنصاري، صار العام حجة في الشبهة المصداقية، يعني إذا كان العام له خاصية رفع الاشتباه وإزالة اللبس عن المصداق صار حجة، لأنه بطل الدليل المانع عن حجيته، فيكون المقتضي تام لانطباق العموم على المصداق.
وأنه لولا دليل الشيخ تعين حجية العام في مورد الاشتباه، لماذا؟ لأن دليل المخصص، التخصيص لا يوجب رفع اليد عن ظهور العام في كون عنوانه تمام الموضوع للحكم، هذه (تمام الموضوع للحكم) ضعوا عليها دائرة، لأنها مهمة، لأننا سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل.

يقول الحكم كيف يثبت لما أقول لك: (أكرم كل عالم)، ما هو موضوع وجوب الإكرام؟ موضوع وجوب الإكرام أن يتوافر في الشخص العلم، فيجب إكرامه، هذا الموضوع، لا يوجد أزيد من كذا، يأتي لنا (إلا الفاسق)، فنتعرف على أن الموضوع علم مع عدالة، فماذا يخرج؟ يخرج الفرد المتيقن بأنه فاسق، والفرد المشكوك في مصداقيته للفاسق يكون العنوان الذي هو تمام الموضوع منطبق عليه ورافع لإزالة الاشتباه عنه، هذا دليل الآغا ضيا، يعني يريد أن يثبت حجية العام في الشبهة المصداقية، هذا في مقام المناقشة استلال علمي، وليس في مقام النتيجة، يقول: لأننا نستطيع أن نحذف و نرد ونطرد دليل الشيخ الأنصاري، يقول: ليس برافع، نقول له: رافع، مزيل للغموض عن الفرد المشتبه، وبما أن موضوع الحكم يترتب على عموم العام ليس إلا، فلا يوجد شيء غير العام يترتب عليه الموضوع.
.....

كيف تفهم أنه رفع اشتباه؟ لأنه يقول موضوع الحكم تمام العام، بما أن العام موجود ورتب عليه الحكم (وجوب الإكرام) فسوف يترتب الحكم على هذا الموضوع المشكوك فيه، كل استدلاله متوقف على هذه النقطة، وإليك تتمة الاستدلال...

نعم، ولكنه بهذه التمامية، يقول الآغا ضيا علينا أن نلتفت إلى مطلب في غاية الدقة، ولذلك أنا قلت لكم: ضعوا عليه دائرة...

يقول: فرق بين العموم والإطلاق، العموم شمول واستيعاب وسريان لكل الأفراد، ولكن الإطلاق عدم وجود القيد، يعني من أين نحن نأخذ عدم وجود القيد؟ لابد مقدمات الحكمة، أما هذا فاللفظ كله شامل مرة واحدة لكل فرد فرد، يقول: بمجرد أن نلتفت إلى هذا الفرق الجوهري بين عموم العام وإطلاق المطلق، ونعرف أن المطلق لا يستوعب الأفراد إلا بالتمسك بمقدمات الحكمة، وإلا لانقدر أن نقول إنه يشمل كل فرد، بينما ذاك شامل لكل فرد فرد....فلا يوجد فرد يعزب عنه أو يخرج منه أو يشذ عنه، فإذا كان الأمر كذلك، فأي فرد يخرج عن عموم العام؟ فقط المتيقن مائة بالمائة، وغيره يكون ينطبق عليه عموم العام انطباقاً مائة بالمائة أيضاً قهرياً، أي على درجة اليقين، ومعنى انطباقه عنه، يعني يزيل الريب ويرفع الاشتباه، وهذا الذي نريد أن نقوله.
الآن نريد أن نشرح نقطتين للماتن على كلام الآغا ضيا، يريد في النقطة الأولى أن يوضح إشكالاً على الآغا ضيا، والنقطة الثانية إيضاح لمطلب الآغا ضيا، الذي أشرنا له باقتضاب.

يقول الماتن للآغا ضيا: يقول له: (رحمة الله عليك يا أستاذ الأساتيذ)، لأن السيد الخوئي درس عند الآغا ضيا فهو أستاذ أستاذ الماتن، فلابد أن يترحم عليه ويدعو له بالرحمة، فأستاذ أستاذك بمثابة أستاذك وزيادة أيضاً، توجد تتمة، يقول له: ماذا تقول؟ تقول: إن موضوع الحكم تام، وهو عموم العام، هذا كلامك، نقول لك: قف، موضوع الحكم ليس فقط عموم العام، عموم العام بالإضافة إلى وضوح انطباقه على الموضوع، هذا قلناه فيما تقدم، يشترط أن يكون المراد الجدي تام في عموم العام، ويشترط أن يكون الفرد معلوم أنه من أفراد عموم ذلك العام لينطبق عليه، إذ أن العام ذكرنا من مقدمات، لاينقح موضوعه، وإلا معناه تنتازل عما حققناه، ونغض الطرف عما أوضحناه، هذا غير مسلم، الموضوع لا يكون موضوعاً حتى ينطبق الحكم الشرعي إلا بتوافر شيئين: 
واحد: عموم العام، أي يكون المراد الجدي تام البيان.

الأمر الثاني: أن يكون الموضوع الذي ينطبق عليه ذلك العام يكون معلوماً أو ما هو بحكم المعلوم.

وهنا المصداق المشتبه لا هو معلوم ولا هو بحكم المعلوم، فلا ينطبق عليه عموم العام بما أنه فرد مشتبه، فأنا لا أدري هل هو داخل تحت الخاص أو داخل تحت العام، فلا يمكننا أن نتمسك به، لأن معنى تمسكنا به أن نقول أنت فرد داخل تحت العام، العام لاينقح الموضوع، فكيف نقدر أن نتمسك به؟ فيبقى في عالم الغموض والاشتباه مطروداً مذموماً إلى يوم يبعثون، كيف نقول أنه ينطبق عليه العام، وأن العام وحده تمام الموضوع! الموضوع يتكون من شيئين.

وأما الإيضاح لمطلب الآغا ضيا:

يقول: كلام الآغا ضيا حلو في النقطة التي أوردها، فصحيح هناك فارق بين العموم وبين الإطلاق، فالعموم نقبل بأن له سريان وشمول واستيعاب للأفراد، ولا يخرج عنه إلا بالمخصص، أي أن المخصص هو الذي يجعل الفرد غير داخل في عموم العام، وما عدا الفرد يكون هناك.......هذا أيضاً مسلم.

أما الإطلاق، فلا، ما معنى سريان وشمول؟ لأن الإطلاق للماهية، فلا تنطبق الماهية على الفرد إلا بالتمسك بمقدمات الحكمة، صحيح هذا مسلم، وهذا الفارق دقيق الذي أورده الآغا ضيا، ولكن هذا لا شأن لنا به، تم أو لم يتم، ليس لنا دخل في المقام، لأن هذا لا يترتب عليه تنقيح موضوعية الموضوع لعموم العام، هذا المطلب حتى وإن سلمنا به، لا يجعل الفرد والمصداق المشتبه به ينطبق عليه عموم العام، فرق بين فهمنا للعموم كاستيعاب وشمول للأفراد، وبين فهمنا للإطلاق، لأنه ليس باستيعاب، وإنما هو ماهية تنطبق على الفرد بمقدمات الحكمة، يعني بتمامية مقدمات الحكمة، هذا لا يغير في الواقع شيئاً، لأن الواقع متى يتغير؟ إذا سلمنا أن العام ينقح الموضوع، وهذا مورد خلاف، كأن الخلاف بيننا وبين الآغا ضيا في هذه النقطة، الآغا ضيا يقول: العام ينقح الموضوع، ونحن نقول  له: لا ينقح الموضوع، هو يقول نعم، ونحن نقول لا، فلا نصل إلى نتيجة، فنحن عندنا مسلم أن العام لا يجعل المصداق المشتبه به داخلاً تحت العموم، لأنه لاينقح موضوعية الموضوع، وكل حكم.

ونضيف على الآغا ضيا زيادة، وهي أن المطلب الذي أورده الآغا ضيا ليس بتام، من قال لك يا آغا ضيا أن الحكم يترتب على العموم وحده وحده وحده؟ بل يحتاج إلى تتمة، كما رأينا، أن يكون الموضوع المنطبق عليه العموم تاماً وواضحاً، وهذه أيضاً نقطة خلاف بيننا وبينه.
اللهم، يعني يمكن أن نحمل كلام الآغا ضيا على معنى فيه وجاهة، وأن نقول إنه يقصد بتمامية الموضوع ليس المعنى  الذي قلناه، وإنما يقصد شيئاً ثانياً، لأنه ملتفت إلى هذا المعنى، ولكنه لا يقصده، فهو واضح، ولا يناقشه الآغا ضيا، لأن الآغا ضيا عالم كبير فلا يمكن أن يناقش في البديهيات، فحتماً يقصد شيئاً مسلم عند الأصوليين بأنه تمامية الموضوع، وهذا غداً يأتينا الكلام عليه.

نطبق:

قال: هذا ويظهر من التقريرات الإستدلال لعدم حجية العام في المقام بأن العام لا يصلح لرفع الشك في المصداق المشتبه، ولا يكون بياناً على خروج المصداق عن أفراد المخصص، الخاص، لعدم سوق الكلام لذلك، وعدم كون بيانه بيان المشرع والمقنن والمتكلم هذه وظيفته، أنه يشرح لنا المصداق، هو لا يبين لنا المصداق، هو يقول يعطينا الحكم، المصداق ليس من شأن المتكلم، ولذلك الشبهات المصداقية يقولون ليس من شأنه يبين حكمها ماذا الفقيه، شيء واحد يأتي الفقيه يدخل هذه الغرفة أنت لا يجوز لك أن تصلي وهو يجوز له أن يصلي، أو بالعكس، ليس له ربط، لأن ذاك الحكم يدخل ويقول له: نعم، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، هذه الغرفة لا أعلم بنجاستها فطاهرة، وأنت تعلم أن كل هذه الغرفة كانت مملوءة بالدم، ثم جف الدم ويبس، وكانت الزولية المفروشة لونها مائة بالمائة لون الدم، ثم جيء بمزيل كيميائي فأزال آثار الدم، ولكن من دون تطهير، فيأتي ويرى زولية نظيفة، أنت لايجوز لك أن تصلي، لأنك تعلم أن هذا ليس بتطهير لها، بل إزالة كيميائية للدم، وذاك الفقيه جاء وصلى مطمئناً وكان يبكي في صلاته من التكبير إلى التسليم، وأنت تريد أن تكبر ولا تقدر أن تكبر، تقول: إنا لله كيف نكبر في هذا المكان الذي كله نجس؟

ولا يخفى أن الاستدلال بذلك إنما يتجه بعد الفراغ عن توقف الرجوع للعام في الفرد المشتبه على رفع الشك المذكور، وبعد تسليم ذلك، لأن العام لا يكون حجة إلا إذا رفع الاشتباه، نقول هذا ماذا؟ لا يظن من أحد التوقف في عدم حجية العام، لأنه لن يرفع الاشتباه كما عرفنا، فلا يكون حجة، لأنه ليس وظيفة العام أنه يرفع الاشتباه، هذا ليس بشغل العام، فاستدلال الشيخ ليس في محله لنحتاج للاستدلال المذكور.

وإن كان يظهر، هناك لا يظن، بينما هنا يظهر من بعض الأعيان المحققين نهوض العام برفع الاشتباه عن المصداق كما سوف يأتينا، والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بحجية العام ترجع إلى حجية العام مع بقاء الاشتباه في الفرد، فليس أن العام يزيل الاشتباه عنه، العام حجة حتى إذا ما أزال الاشتباه، لأن أدلتهم ليست بناظرة لإزالة الاشتباه عن الفرد، وإنما ناظر إلى شمول واستيعاب العموم للفرد، هم يقولون شاملة، ونحن نناقش في شموله، لأننا نقول: لا ينقح الموضوع، وهم يقولون شامل.
نظير حجية العام مع إجمال المخصص مفهوماً، حيث تقدم أن العام حجة في إجمال المخصص، وإن كان العام لم ينهض بشرح حال الخاص،الذي قلنا التغير التقديري، مع أنه كان حجة في شموله له، ولم يرتفع الالتباس والريب عنه، وأنه شامل لمورد الشك أو لا، يعني هل شامل أو لا؟ فقلنا: شمله أو لم يشمله، ولكنه حجة في الشبهة المفهومية، ومن ثم كان الانسب في الاحتجاج على المدعى، لا أن نأخذ دليل الشيخ الأنصاري، بل أن نأخذ دليلنا الذي أوردناه من نقاط ثلاث وربما وجه بتوجيه آخر.

لكن يظهر من بعض الأعيان المحققين العكس، فقد ذكر أن العمدة في المنع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية دليل الشيخ الأعظم في التقريرات، فإذا فندنا دليل الشيخ الأعظم سوف يكون العام حجة في الشبهة المصداقية، وأنه لولا دليل الشيخ تعين حجية العام في مورد الاشتباه، يعني في المصداق، لماذا؟ لأن دليل التخصيص لايوجب رفع اليد عن ظهور العام في كون عنوان العام هو الموضوع الذي رتب عليه الحكم، لأن الحكم ماذا قال لنا؟ يجب إكرام كل عالم، فالموضوع (كل عالم)، أينما صدق (كل عالم) وجب إكرام، بل يبقى عنوان العام على ما هو عليه من الموضوعية والتخصيص.

والتخصيص لا يكشف إلا عن خروج الفاسق عن حكم العام، دون أن يقتضيه إضافة جزء آخر يتمم الموضوع، لأن الموضوع هو فقط عموم العام، وذكر الآغا ضيا أن هذا هو الفرق بين التخصيص والتقييد، فإن تقييد الإطلاق يوجب رفع اليد عن ظهور المطلق في كون عنوانه تمام الموضوع، لنعرف أنه ليس العنوان، لأن مقدمات الحكمة انخرمت، فلا نقدر أن نتمسك بالعموم بعد ورود المقيد.

بينما نقدر نتمسك بالعموم بعد ورود المخصص، لأنه سريان شمول تمامية استيعاب.

ويكشف عن كون عنوان القيد، يعني المقيد يتمم الموضوع، ولكن المخصص لايتمم الموضوع، لا دخل له بتمامية الموضوع، الموضوع هو عموم العام وحده.

متمماً لموضوع حكم المطلق، بخلاف التخصيص فإنه لا يقتضي إلا رفع اليد عن عموم الحكم مع بقاء عنوان العنوان تمام الموضوع المترتب عليه الحكم.

وحينئذ، يأتي بقية الكلام.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
